إقتراح تعديل النصوص القانونية من أجل تحسين تنفيذ الإدارة اللبنانية للقرارات القضائية
عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات والفصل بين القضاء الإداري والقضاء العدلي مجلس الشورى ليس صالحاً للنظر بمراجعات متعلقة بمسؤولية الإدارة (الدولة والمؤسسات العامة والبلديات) عن أعمال القضاء العدلي. 
لكن  مجلس الشورى صالح للنظر في جميع المراجعات المتعلقة بإمتناع الدولة عن تنفيذ القرارات القضائية، سواء العدلية أم الإدارية.
لماذا لا تنفذ الإدارة القرارات القضائية؟ 
التقاعس هو الجواب. ولكن أيضاً بعض الأسباب الأخرى نذكر منها:
· عدم وعي المواطنين لحقوقهم إذ إنهم يهملون هذه الحقوق ولا سيما حقهم في مقاضاة الإدارة لحثها على تنفيذ القرارات القضائية.
· التذرع بإمكانيات الإدارة المتواضعة وتالياً بالأزمة الإقتصادية.
· تواطؤ بعض الموظفين.
أساس المشكلة أن القاضي الإداري غير صالح لإلزام الإدارة تنفيذَ مترتبات القرار القضائي. كل ما يستطيع عمله هو إصدار القرار القضائي، أي قول القانون وعلى الإدارة أن تنفذ من تلقاء نفسها القرار القضائي. وهذا طبيعي لأن الدولة تملك القوة العامة فهل يمكن استخدام القوة العامة (الدرك) ضد الدولة أو الحجز على أملاك الدولة ! طبعاً هذا مستحيل.
تنفيذ أحكام الشورى
يميز نظام مجلس الشورى بين الأحكام الصادرة بحق الأفراد والتي تؤمن دائرة تنفيذ بيروت تنفيذها إذا كانت القوانين لا تجيز تنفيذها بالصورة الإدارية، وبين الأحكام الصادرة بحق السلطة الإدارية حيث تُقدَّم طلبات التنفيذ إلى رئيس مجلس شورى الدولة مع نسخة صالحة للتنفيذ إلى المراجع المختصة (وزارة من الوزارات مثلا).

إن قضاة مجلس الشورى اللبناني يفصحون وبكل جرأة عن حقيقة دامغة وهي أن الإدارة اللبنانية تتلكأ غالباً في تنفيذ موجباتها الناتجة عن القرارات القضائية، سواء عندما يفرض القرار على الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات دفع مبلغ من المال أو عندما يتطلب القرار القضائي أن تقوم الإدارة تلقائياً بإعمال مفعول هذا القرار: على سبيل المثال إن قرار إبطال مرسوم الوضع بالتصرف يستتبع طبيعياً ومنطقياً أن تعمد الإدارة إلى إعادة الموظف إلى مركزه أو إلى مركز مماثل.

قبل العام 1993 كان القانون اللبناني يفرض على الإدارة تنفيذ القرارات القضائية الإدارية (المادة 93 من نظام مجلس الشورى اللبناني). لكن تقاعس الإدارة أدى إلى تعديل هذه المادة 93 بإتجاه يُلزم الإدارة تنفيذ القرارات الإدارية عبر فرض غرامة إكراهية عليها عن كل يوم تأخير، كما يلحظ هذا التعديل عقوبات على الموظف الذي يؤخر تنفيذ القرارات القضائية.
المادة 93: أحكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة، وعلى السلطات الادارية أن تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام.
بعد تعديل العام 1993 : "على الشخص المعنوي من القانون العام أن ينفِّذَ في مهلة معقولة الأحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية وإذا تأخر عن التنفيذ من دون سبب، يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بإلزامه دفع غرامة إكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة، تبقى ساريةً لغاية تنفيذ الحكم. وكل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة ليعيق أو يؤخر تنفيذ القرار القضائي يغرَّم أمام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاثة أشهر ولا يزيد عن راتب ستة أشهر".
هكذا فإن الأفراد الذين يصدر لصالحهم قرار قضائي يأمر الإدارة بدفع مبلغ من المال (على سبيل المثال الموظفون الفنيون في وزارة الأشغال العامة الذين صدرت قرارات بإعطائهم أربع درجات أسوة بموظفي الطيران المدني والذين لا يزالون ينتظرون حتى اليوم هذه الأموال) أو القيام بعمل معين (مثلاً إعادة الموظف إلى وظيفته بعد صدور قرار إبطال مرسوم الوضع بالتصرف) فإن على هؤلاء، إذا تقاعست الإدارة في التنفيذ، التقدم بمراجعات أخرى لدى الشورى لمطالبة الدولة بدفع غرامة إكراهية عن كل يوم تأخير.  
الواقع الأليم ومشروع الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون
 الواقع الأليم يكمن في تقاعس الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية :
التأخر في دفع التعويض المالي حيث يصبح لا طعم له بعد فترة طويلة.
الإمتناع عن إتخاذ القرارات الإدارية لإعمال القرار القضائي (مثل إعادة موظف إلى وظيفته).
أو حتى التأخر أو الإمتناع عن دفع الغرامة الإكراهية. صدرت قرارات قضائية منذ أربع وخمس سنوات ألزمت الإدارة دفع غرامة إكراهية ولكن المستدعي لا يزال ينتظر ! فهل المطلوب أن يتقدم المستدعي بمراجعة أخرى يطالب فيها بدفع غرامة على الغرامة؟ 

في نهاية الأمر لا شيء يمكن أن يُلزم الدولة بإعمال القرارات القضائية. ولكن الحق يقال إن الدولة اللبنانية تقر في دستورها بحقوق جوهرية وهي تتنطح، وبحق، بأنها الأكثر ليبرالية وديمقراطة بين دول العالم العربي. لذلك لا يمكنها أن تتجاوز حدوداً معينة في عدم إحترام القوانين والقرارات القضائية: من هنا جاءت فكرة الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون بإقتراح تعديل على المادة 93 من نظام مجلس الشورى يأتي بمزيد من الإلزام للدولة كي تنفذ القرارات القضائية. 
نقول هذا لأن الدولة عندما تتقاعس تحاول دوماً التذرع بحنكة وذكاء ببعض المبررات. أما مع التعديل الذي تقترحه جمعيتنا فإنه سيغدو من الصعب بمكان بل شبه مستحيل أن تستمر الإدارة اللبنانية في تقاعسها. 
ما هو التعديل المقترح؟
إقتراحنا هو تعديل المادة 93 السابقة الذكر لإضافة موجبين ملزمين للإدارة هما:
أولاً: بما يخص القرارات القضائية الإدارية التي تقرر دفع مبلغ من المال للمستدعي من قبل الإدارة نقترح إضافة فقرة على المادة 93 تُلزِم الإدارة دفع المبلغ للمستدعي بمجرد إبراز الحكم القضائي للمحتسب العام. في هذه الحالة المحتسب العام ملزم جزائياً بدفع المبلغ بصورة فورية. 
ثانياً: بما يخص إعمال القرارات القضائية التي تتطلب من الإدارة إتخاذ قرارات أخرى مثل إعادة الموظف إلى وظيفته فإننا نقترح إضافة فقرة أخرى للمادة 93 تمنح القاضي الإداري حق توجيه الأوامر للإدارة لجهة إعمال المفعول البديهي والطبيعي والمنطقي للقرار القضائي (مثل إعادة الموظف الذي أبطل الشورى مرسوم وضعه بالتصرف إلى وظيفته الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة). حق توجيه الأوامر يتضمن أيضاً حق تحديد فترة زمنية للإدارة للقيام بالعمل المعين (مثلاً: إعادة الموظف خلال فترة أقصاها ثلاثة شهور). 
أخيراً إن حق توجيه الأوامر وبما أنه يقتصر على إعمال المفعول البديهي والطبيعي والمنطقي للقرار القضائي فإنه لا يمسُّ إطلاقاً مبدأ الفصل بين السلطات، بل هو يعزز دور القضاء واستقلاليته ويُعطي "طعماً" للقرارات القضائية.
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